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187342 ‐ لا يسقط شء من حقوق المرأة المادية عل زوجها بالإعسار أو التفليس .

السؤال

بعد طلاق ومعركة الفالة مع المحمة الندية العليا تم منح مال تلفة الدعوى حيث إنن فزت بالقضية ، فعل الرغم من

أمر المحمة ، لم يدفع زوج السابق ل شيئا وأشهر افلاسة . سؤال هل هو لا يزال مدين ل أمام اله سبحانة وتعال ؟ وهل

لا يزال مدان ل بالأموال الثيرة الاخرى ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

تقدم ف إجابة السؤال رقم (127179) أن فقهاء المسلمين قد اتفقوا عل اشتراط الإسلام ف القاض الذي يحم بين

المسلمين ؛ لأن القضاء نوع ولاية ، ولا ولاية لافر عل مسلم .

وأنه يرخص ف اللجوء إل القضاء الوضع عندما يتعين سبيلا لاستخلاص حق أو دفع مظلمة ف بلد لا تحمه الشريعة ،

شريطة اللجوء إل بعض حملة الشريعة لتحديد الحم الشرع الواجب التطبيق ف موضوع النازلة ، والاقتصار عل المطالبة

به والسع ف تنفيذه ، فإذا كانت المحمة الوضعية الفرية قد حمت لأحد الخصمين عل صاحبه بأزيد من حقه ، لم يحل

له من ذلك إلا مقدار حقه ، ويجب عليه أن يرد الباق إل صاحب الحق .

وإن حمت بحقه ، فله أخذه ، وإن حمت بأقل من حقه ، فله المطالبة بما بق له من حقه ، ويبق ف ذمة خصمه ، لا يحله

منه حم المحمة بما حمت به .

ومثل هذا يقال ف الحقوق الأخرى ، إن كان لك ف ذمته شء من الحقوق ، من نفقة أو كسوة ، أو مال اقترضه منك ، أو نحو

ذلك ؛ فل هذا لا يعفيه منه أن يشهر إفلاسه ، أو ألا تحم المحمة به ، بل هو ثابت ف ذمته ، ومت تيسر له مال ، وجب عليه

أداء ما عليه من الحقوق.

وإذا كان قانون تلك البلاد يسقط ديون المفلس إذا أعلن إفلاسه فهو قانون مخالف للشريعة ولا عبرة به .

وينظر إجابة السؤال رقم (127591) .

وعل هذا : فينظر ف حم هذه المحمة الندية ، فما وافق حم اله أخذ به وعمل به ، وما خالف ذلك رد ولم يعمل به ،
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ويمن مراجعة أقرب مركز إسلام إل مان إقامتك ف هذا البلد ، لمعرفة ذلك والعمل بمقتضاه .

ثانيا :

يتبين مما سبق أن المال الذي حمت به المحمة ، يحل لك أخذه مت كان هو الحق الذي يقض به القاض الشرع ؛ فإن

كان أكثر من ذلك : فليس لك ف ذمته إلا مقدار الحق الشرع ، وما زاد عليه ، فلا يحل لك أخذه .

وأما إذا كان أقل من حقك : فلك أخذه ، وما تبق فهو ف ذمته ، لا يسقط عنه ، مت ما وجد قضاء له .

فإن كان فقيرا معسرا حقيقة ، فالواجب إنظاره إل أن يتمن من الأداء .

وإن لجأ إل إشهار إفلاسه ، كما يفعل الناس ف الغرب كثيرا ، فهذا لا يسقط حقك الشرع عنده ، بل يبق ف ذمته ؛ فإن لم

ين معسرا حقيقة ، فلك أن تسع إل مطالبته ، والتضييق عليه ، ، وشايته ، حت تحصل عل حقك منه .

وإن كان معسرا حقيقة ، وجب عليك إنظاره إل أن يجد ما يؤدي به دينه .

وينظر جواب السؤال رقم (145437) ورقم (127591) .

واله أعلم .
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